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ر مالية البلدية ي تسي ن    *محدودية دور المنتخب
 

  
 

                                                                                                       
 
  :لخصالم

رف القانون الجزائري للبلدية بالاستقلالية المالية، وذلك بمقت نص المادة إ ع
ى من قانون رقم  يستتبع هذا المتعلق بالبلدية، وكان لزاما عليه أن  10-11الأو

نالتنصيص بتكريس مظاهرها ر مالية البلدية من قبل المنتخب   .، وال من أهمها تسي
ي لكن توجه المشرع، جاء خلافا لما  هو منتظر، بحكم محدودية دور الجهاز التداو

انية من رئيس  ر البلدية، والذي يظهر من خلال سحب صلاحية إعداد الم ي تسي
ي تأسيس وتحصيل  االمجلس، وإسناده ن العام، وكذا عدم تدخل البلدية  للأم

ي  للسلطة المركزية، يضاف إليه محدودية دورها أصيلا  االجباية، الذي يعد اختصاص
ر السل للنفقات الإجبارية   .مجال الإنفاق بسبب التأث

 :الكلمات المفتاحية
انية   البلدية، الاستقلالية المالية، الضريبة، الحلول، النفقات، الم

  

The limited role of elected representatives in the financial management of 
the municipality 

Abstract: 
Algerian legislator has realized the financial autonomy of the municipality, by 

the Law No. 11-10 on the common, and must work to applying its practice 
representations, including of the field of its financial management of municipality. 

but went legislator Direction, was coming unexpected, because  of the limited 
role of the deliberative organ in the running of the municipality, which is seen by the 
withdrawal of the budget from the President of the Council, and attributed to the 
Secretary-General, as well as the lack of municipal intervention in the establishment 
and taking collection, which is the jurisdiction of the inherent authority Central, in 
addition the limited role in spending due to the negative impact of mandatory 
expenses. 
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Le rôle restreint des élus dans la gestion financière de la commune 
Résumé : 

Le législateur algérien, a, dans la loi n° 11-10 relative à la commune, concrétisé 
l’autonomie financière de la commune, ce qui implique la nécessité de consacrer ses 
différents aspects, notamment au nivaux de la gestion financière. 

Cependant, la tendance du législateur, s’est traduite autrement à cause du rôle 
restreint de l’appareille délibérant dans la gestion de la commune en matière 
financière.  
Mots clés : 
Commune, autonomie financière, impôt, pouvoir de substitution, dépense, budget. 

  
 مقدمة
رف إ المشرع الجزائري بالاستقلالية المالية للبلدية، وذلك بمقت نص المادة ع

ى من قانون رقم  ي الجماعة الإقليمية : " المتعلق بالبلدية ال تنص 10- 11الأو البلدية 
 ، وح يتحقق... "وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة .القاعدية للدولة

ى لابد   .جملة من الدعائم توافر  منالمبت
ى ترجمة  تيةتتمثل الموارد المالية الذا ا تؤدي إ ى هذه المقومات، كو أو

ر مالية الهيئة  ا تسي الاختصاصات الممنوحة للجماعة الإقليمية فعليا، يضاف إل
ن  .المحلية من طرف الأعضاء المنتخب

ى تمتع البلدية بذمة مالية  المشرع  أنّ  مستقلة، إلاّ لكن رغم التنصيص القانوني ع
ي تعامله مع مظاهر الاستقلالية، بحكم عدم  كفاية موارد لم يساير هذا التوجه 

ي ى الاستقلالية المالية  البلدية واللجوء للتمويل الخار رات سلبية ع الذي له تأث
ر مالية البلدية  وكذاللبلدية،  ي تسي ن  من أهم  الذي يعدّ هامشية دور المنتخب

لات ال تحول دون تحقيق استقلالية مالية فعلية للبلدية، وذلك بسب احتكار الإشكا
ي فإنّ  ي  السلطة المركزية لهذه الصلاحية، وبالتا ي البحث  الإشكالية ال تطرح تتمثل 

ي دور  محدوديةمظاهر  ن  ر مالية البلدية؟ المنتخب  تسي
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ن/المحور الأول  انية البلدية هامشية دور المنتخب  ي إعداد م
انية جدول التقديرات الخاص بالإيرادات والنفقات السنوية للجماعة  ر الم تعت

ا  سة بوضوح لسياسة الهيئة الماليةة الحقيقية العاكآالمحلية، فه بذلك المر  ومشروعا
 .(1)خلال سنة مقبلة

الجماعة المحلية  وهكذا وح نكون أمام استقلالية مالية فعلية، لابد أن تتمتع
انية المحلية، كون أنّ  حرية التصرف تستوجب تمتع الوحدة  بسلطة إعداد الم

ي  ر  ي التسي ي بطريقة تجعلها تحقق استقلالية  ي الجانب الما الإقليمية بسلطة القرار 
ر أنّ (2)مواجهة الدولة ي الجزائر  ، غ ءالوضع  بسبب منح المشرع  بعكس ذلك ين
ى مستوى البلديةالجزائري سلط ن العام ع انية للأم ي اقتصار دور ة إعداد الم ، وبالتا

ا، وكذا ت ي التصويت عل ن     .السلطة المركزية شديد وصايةالمنتخب
ن ــــللأمه نادــــــــإسلس و ـــــــــــيس المجـــــــن رئــــــانية مـــــــــــــــــــــداد المـــــــــــــتصاص إعـــــــــــــــحب اخـــــس/أولا

 العام للبلدية
ن القديمة ي القوان انية البلدية  ن  كانت صلاحية إعداد م ما  وهوي يد المنتخب

انية البلدية ويجري " (3)24-67من أمر رقم  246المادة يظهر من نص  رح الرئيس م يق
ا من قبل المجلس الشع ال مظهرا  هذه المادةذا تكرس  ...".بلديالتصويت عل

انية من طرف ماليا لاستقلالية البلدية ، وهو ما نصت لوحدة المحليةا، وهو إعداد الم
ت المجلس الشع البلدي وّ ـــــيص ":(4) 08-90م ــــــــــانون رقــــــــــمن ق 152ادة ـــــــــعليه كذلك الم

راح من ـــــــــــى مـــــــــع ي انية البلدية باق ا  رئيسه، وتضبط وفقا للشروط المنصوص عل
 ."هذا القانون 

ي قانون البلدية  المركزيةتراجع موقف المشرع الجزائري لصالح السلطة  وذلك 
ن العام للبلدية: " 180/1وهو ما يظهر من نص المادة  الساري المفعول، ى الأم  تحت يتو

انية سلطة رئيس المجلس الشع البلدي  ...... "إعداد مشروع الم
سحب صلاحية إعداد المشرع الجزائري  يظهر لنا من خلال المادة السالفة الذكر أنّ 

انية من رئيس المجلس الشع البلدي، ن العام ها منحو  الم بالنص  ىفتواك لبلدية،لللأم
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ن العام  ى أن يقوم الأم انية تحت سلطة رئيس المجلسبإعداد ع ي نتساءل ، الم وبالتا
ن العام؟ ى الأم  عن طبيعة السلطة ال سيمارسها رئيس المجلس الشع البلدي ع

انية من رئيس المجلس الشع البلدي  تجدر الإشارة أنّ  سحب صلاحية إعداد الم
ى مستوى البلدية ر منطقي وخصوصا أنه الآمر بالصرف ع ذه الصفة يكون غ   :(5)، و

ر المصالح المحلية المسؤول المب - ى تسي وهو الأدرى بحجم الاحتياجات، اشر  ع
 .لتحديد طرق تمويلهاوبالتبعية يكون الأكفأ 

ى تنفيذ العمليات المالية المحلية، وبال - ي لا يقبل مسؤول مسؤولية مالية وجنائية ع تا
انية لم يقم بإعدادها أن يتحمل المسؤولية ى تنفيذ م ، حيث ويخضع للرقابة المالية ع

ى ستكون مس ي هذه الحالة مبنية ع ر موضوعيةؤوليته    .أسس غ
انيةي  نإضعاف دور المنتخب/ثانيا    ضبط الم

ن العام للبلدية، مهمّ  ي يد الأم انية  شا جعل تشريع البلدية سلطة إعداد الم
ا،بذلك الأعضاء المنتخبة ال يق ي مجرد التصويت عل هذا من جهة، ومن  تصر دورها 

ي التصويت ليست مطــــــــــــــالم سلطة جهة أخرى فإنّ  بل خاضعة لرقابة لقة ــــــــجالس 
  . دةوصائية مشدّ 

انيةإ - 1 ى الم ي التصويت ع ن   قتصار دور المنتخب
ى(6)من قانون البلدية الساري المفعول  180/2تنص المادة  يقدم رئيس : " ... ع

انية أمام المجلس للمصادقة عليهالمجلس الشع  ، وتضيف المادة ."البلدي مشروع الم
انية وتضبط وفقا للشروط المنصوص يصوّ : " 181 ى الم ت المجلس الشع البلدي ع

ي هذا القانون  ا   ... ".عل
ن السالفت ي مجرد دور المنتخب الذكر، أنّ  نيظهر من خلال المادت   يقتصر 

اني ى الم ي التصويت ع ذا فدوره هام ولا يشارك  ي إعدادها، و ة ال لم يشارك 
ي، وهو ما ي وهو  ة المالية من أهم مقوم تقوم عليهفرغ الاستقلالياتخاذ القرار المح

رك  ي يد أجهزة عدم ال ن، وجعلها  انية من طرف المنتخب ي ذلك  من  إعداد الم لما 
عة المركزية ال تم يد لجست ي الجزائرل   .النظام اللامركزي 
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 تشديد وصاية السلطة المركزية - 2
لا تع اللامركزية الإدارية أن تكون الجماعات الإقليمية مستقلة استقلالية 

ى دائما تحت نظر الث امطلقة عن الدولة، بل تكون الأو  انية أو بالأحرى تحت نظر ممثل
ى هذا الأساسع ا  فإنّ  ن طريق الرقابة، وع ر ع الاستقلالية المالية يمكن التعب

باستقلالية مالية الجماعات المحلية عن مالية الدولة من جهة، مع ارتباطها بنفس هذه 
 .(7)المالية من جهة أخرى 

ن الهيئات  الاستقلالية المالية المحلية فإنّ  وهكذا ا عدم وجود علاقة ب لا يقصد م
ا تقاس بطبيعة هذه العلاقةما در المحلية والسلطة المركزية، وإنّ  تصل  ، فيجب ألاّ (8) ج

ى  انية البلدية إ ى م ي وإقصائه درجة وصاية السلطة المركزية ع ميش المنتخب المح
ي  .أثناء اتخاذ القرار المح

ى إبعاد  –قام المشرع الجزائري  انية نالمنتخببالإضافة إ ، بإخضاع - من إعداد الم
انية البلدية لرقابة  انية،  دةمشدّ  وصائيةم ى مختلف مراحل الم وتتلخص تمارس ع

انية  ى الم ي  يالرقابة ال تمارسها السلطة الوصية ع ى  صادقةالم مرحلة الإعداد،  ع
ي انية من طرف الوا ر بسلطة الحلول  الم   .وكذا تمتع هذا الأخ

انية للمصادقة الوصيةالسلطة تقوية مركز /أ  من خلال إخضاع الم
الذي مفاده المجالس الشعبية البلدية مبدأ عام،وهو النفاذ المباشر،  يحكم مداولات    

يوم من تاريخ إيداعها بالولاية وهو ما نصت  21قابلية المداولة للتنفيذ بمجرد مرور  
ر أنّ (9)المفعول نون البلدية الساري قا 56دة عليه الما هذا المبدأ يرد عليه استثناء،  ، غ

ي إلزامية است فاء إجراء جوهري ح تصبح المداولة قابلة للتنفيذ، ويتمثل يوالمتمثل 
ي ي ضرورة تقديم المداولة للمصادقة من طرف الوا  .هذا الإجراء 

ي لابد من المداولات ي زمرة النوع الثاني من انية الم تدخل ي وبالتا ى الوا عرضها ع
 10-11من قانون رقم  57ليه المادة ـــــــــــوهو ما نصت ع للمصادقة ح تصبح نافذة،

ي، المداولات ــــــــــذ إلا بنفّ ـلا ت: " لديةـــــــالمتعلق بالب ا من طرف الوا عد المصادقة عل
  :المتضمنة ما يأتي

انيات والحسابات-  " ...الم
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ي  البلدية لا تملك أية سلطة مالية يظهر لنا جليا أنّ  ا من حق التصرف  تمك
انية، ذلك أنّ  انية هالم بل ، فحسب لم تسحب من الأعضاء المنتخبة صلاحية إعداد الم

انية للتداول، فإنّ و  ي بحكم  ح بعد تقديم مشروع الم ائي فيه يعود للوا القرار ال
ى نفقات معينة رفض المصادقة عي أن له إلزامية عرضها عليه للمصادقة، الذي يمكن

ى أساس عدم ملاء ن ع ا للقوان ا المالية، رغم مطابق ا ونجاع والأنظمة المعمول م
ى ذلكفلا فائدة من حث  ي، وبالتا(10)ا ي الفصل كلمة مادامت  أعضاء المجالس ع

  .(11)الأمور المالية راجعة لسلطة الوصاية
 المركزية من خلال سلطة الحلول تقوية مركز السلطة /ب

ى تدخل  إضافة تدخل كذلك عن الوصية عن طريق المصادقة، فه تالسلطة إ
انية وإدراج النفقات الإجباريةلإ وذلك  طريق الحلول  ، وكذا ضبط عادة التوازن للم

ا ي حالة عدم تصويت المجلس عل انية     .(12)الم
ى  -1/ب ي حالة التصويت ع ر متوازنةالحلول  انية غ   م

ي تصوّ      ى المجالس المحلية و انية، أن تحدث توازن حقيقي يجب ع ى الم ت ع
ن الإيرادات والنفقات ا، وقد نصت بفلن تقوم السلطة الوصية  وإلاّ  ، ب المصادقة عل

ى ذلك  المتعلق بالبلدية، ال ألزمت المجلس  10- 11من قانون رقم  183المادة ع
ي بالحلول محله الشع الب انية متوازنة، وإلا سيقوم الوا ى م لدي بالتصويت ع

  :فاء الإجراءات التاليةيوضبطها تلقائيا، لكن بعد است
انية،  - ي استلامها لرئيس المجلس  15خلال  مرفقة بالملاحظاتإرجاع الم يوم ال ت

 أيام 10الشع البلدي الذي يخضعها لمداولة ثانية خلال 
ي بإعـــــــــــــــــرة الثانية، يقوم الـــــــــــــــوازن للمـــــــالة التصويت دون تـــــــــــي ح - ذار المجلس ــــــــــــــوا

انية متوازنة خلال  ى م ي  أيام 08الشع البلدي، الذي يجب عليه التصويت ع ال ت
 .تاريخ الإعذار

ي حالة عدم إدراج  -2/ب   النفقات الإجباريةالحلول 
ر  ى البلدية  النفقات  تعت الإجبارية نفقات تفرض من السلطة المركزية، ويجب ع

ي باعتباره السلطة  ي حالة عدم فعل ذلك يقوم الوا انية، و إدراجها أثناء إعداد الم
ى البلدية بالحلول محل الجماعة الإقليمية ويضبطها تلقائيا، لكن بعد  الوصية ع
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ر متوازنة، وقد  ال ذكرتجراءات فاء الإ ياست انية غ ى م سابقا بالنسبة للتصويت ع
ي المادة  ى هذه الحالة    .كذلك 183نص قانون البلدية ع

انية -3/ب ى الم ي حالة عدم تصويت المجلس ع   الحلول 
ي المادة  10-11نص قانون البلدية رقم  ى هذه الحالة  ي مرتبطة )13(186ع ، و

انية إطلاقا بسبب وجود اختلال داخل المجلس الشع بحالة عدم  ى الم التصويت ع
ر أنّ  ي البلدي، غ ى الوا دة الاستمرار بالعمل بالإيرادات والنفقات العادية المقيّ ه يجب ع

انية الجديدة ى الم ى غاية المصادقة ع ر أنّ  .)14(ي السنة المالية السابقة إ خذ ه ما يؤاغ
، مما يفتح المجال أمام _وجود اختلال _ عليه المشرع هو استعماله عبارة غامضة 

ي   .هذه الحالة تكييفالسلطة الوصية بامتلاكها سلطة تقديرية 
ر –يظهر لنا جليا  ى  أنّ  -ي الأخ رة تملكها الجهة الوصية ع الحلول سلطة خط

الإدارة المركزية تمارس الاختصاص بدل المجالس المنتخبة، ويقوم  البلدية، بحكم أنّ 
انية تلقائيا، ي بضبط الم انية معدّ  الوا ذا تكون الم ائي من السلطة و ة بشكل 

ى استقلالية البلدية باعتبارها قاعدة اللامركزية المركزية ر سل ع ، بما لذلك من تأث
ي للم ميش الك ى ال ي، وجعل القرار فالحلول يؤدي إ ي المجال الما جالس المنتخبة 

ي يد السلطة المركزية ائي    .ال
ي تحديد الوعاء الجبمحدودية /المحور الثاني   والنفقات المحلية ائيدور البلدية 

انية يجب أن  ي مجال الم متع الجماعة تتح يكون للجماعة المحلية دور فعال 
ي خلق  الإيرادات المحلية، تحديد مجال تطبيقها، وعاؤها، وكذا المحلية بحرية فعلية 

را ضمان التحصيل من طرف الهيئة المحلية يؤدي تمتع . )15(تحديد قيمة المورد، وأخ
ي مجــال الإيرادات   ذه الاختصاصـات  ى الوحدة الإدارية  ي فـي المـورد إ التحكم الك

، وكذا إمكانية )16(ة المــحليـة دون جـــــــدالالمحلـي فـي جميـع مراحـله ممـا يعطـي لـه صفــ
ي ال تضمن استقلالية  القول بالاستقلالية المالية للهيئة، كون أنّ  الموارد المحلية 

)17( مالية حقيقية
 

ى ذلك  ى الضرائب يضاف إ ي فرض ضرائب إضافية ع قدرة الجماعات المحلية 
ي حدود نسبة معينة من الحد الأق  ر أنّ الأصلية  ه إذا رأت السلطة للضريبة، غ
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ن السياسة المالية لإحدى الهيئات المحلية، والسياسة المالية  المركزية وجود تعارض ب
ي بقرار معلّ   .)18( لللدولة، أمكن لها توقيف القرار المح

ن، الإيرادات والنفقات، فح نكون أمام  وباعتبار أنّ  ى شق انية تحتوي ع الم
رة بحرية الإنفاق مع استقلالية مالي ة فعلية للجماعة المحلية، وجب أن تتمتع هذه الأخ

ي حدود  انية العامة للدولة، إذ يمكن للهيئات المحلية صرف الأموال لكن  رام الم اح
ا، وذلك إعمالا لمبدأ  ا أن "د النفقات الإيرادات تحدّ " إيرادا ، فالوحدة المحلية لابد عل

ا ن حجم نفقا يجب ألا تصل النفقات ، كما )19(اوالموارد ال قامت بتحصيله توازن ب
انية، من الكم درجة  الإجبارية ال تلزم الدولة الجماعة المحلية إيرادها أثناء إعداد الم

انية من طرف الوحدة الإدارية المحلية من محتواه ى إفراغ عنصر إعداد الم  .)20( تؤدي إ

ي الموارد  يظهر أنّ  ي أوجه إنفاقها يعدّ  المحليةالتحكم  من المظاهر الأساسية  وكذا 
ر أنّ  ذا النحو  للاستقلالية المالية، غ ي الجزائر ليس  البلدية بحكم عدم تمتع  الوضع 
ي المجال الجبائي ي مجال الإنفاق بسلطة   .ولا ح 

ي المجال الجبمح/أولا   ائيدودية دور البلدية 

ر   ، من أهم الأسباب المؤدية المركزية للجباية تنظيما وتحصيلااحتكار السلطة يعت
ى عجز البلديات ا من حق ، )21(إ بحكم عدم تمتع البلدية بأية سلطة مالية تمك

انية، كون أنّ  ي الم ى مبدأ عدم استقلالية  التصرف  النظام الجبائي الجزائري يقوم ع
ا ال ذلك أنّ  الضريبة، يظهر ذلك و ، )22( دولةــــــــــــفرض الضريبة مسألة وطنية تختص 

 شريعية، وهو ما يظهر من نص المادةـــــــــــتصاص للسلطة التالأخــــــــــــذا ــــــــــــمنح همن خلال 
ى تبعية تلك الإيتور، ـــــــمن الدس)23( 122/13 ى مستوى تأسيس ــــــــــوتتج الضريبة، رادات ع

  .وكذا تحصيلها

ي تأسيس الضريبة - 1  عدم تدخل البلدية 
والجبايات والرسوم، وتحديد  الضريبة إحداثأوكل الدستور الجزائري مسألة 

ي إطار قانون  ا للسلطة التشريعية، فالضريبة تخضع لقواعد محددة  أساسها ونس
ن العادية، فالبلدية لا يد لها  الية الذي يؤكد مشروعية الضريبةالم ثم يأتي دور القوان

ى تبعية الضرائب المحلية للسلطة  ا، مما يؤدي إ ي تأسيس الضريبة وتحديد وعا
ذا الشكل ، )24( د البلديات من المبادرة الماليةالمركزية وال تجرّ  ن  يقتصر دور المنتخب
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ى النسب المحددة من طرف الدو  ي ي مجرد التصويت ع ى الناتج الإجما لة، أي ع
ي نطاق حدود ـــــــــــــــعملية التصـــــــــــــانون، فـــــــالمحدد بموجب الق ويت مقيدة ومؤطرة 

 .)25( مرسومة قانونا
ي مجال  يظهر لنا من خلال ما سبق أنّ  ي الجزائر لا تملك أية صلاحية  البلدية 

تحقيق الاستقلالية المالية يستوجب إشراك الجماعة المحلية  تأسيس الجباية، رغم أنّ 
ر أنّ  ى دراية أفضل بالشؤون المحلية، غ ذلك لا يع منحها  ي ذلك، باعتبارها ع

ا ال تعدّ  ا ونس من الاختصاص الأصيل للسلطة  سلطة إحداث الضريبة وتحديد وعا
ى النسبالتشريعية، وإنّ  ا سلطة التصويت ع المئوية للضرائب والرسوم  ما إعطا

ا من تدعيم مواردها المالية  .)26( المحلية المحددة مسبقا بموجب القانون بغرض تمكي
ي  تراجع موقف ي المجال الضري لصالح السلطة  مسألةالجزائر  إشراك البلدية 
ر  المركزية بحكم أنّ  ي سن، وإنّ دخيلاهذا الأمر لا يعت ة ما عرفه القانون الجزائري 

ي الأمر رقم 1967 ي المادة  24- 67، وذلك   نصتال  139المتعلق بالبلدية الذي نص 
ى العمل، الموارد الجبائية ا يحدد المجلس الشع البلدي وفقا للنصوص الجاري : " ع

، "رر استعمالهاقــــــــرورية لحاجات البلدية ويـــــــــــدخولات الضــــــــرى من المـــــــــــــوالأصناف الأخ
ى  261منحت المواد من كما  ى  الرسومبعض للبلدية إمكانية تأسيس  264إ وذلك ع

ي  :النحو التا
ودمغ اللحوم ال  الزيادة س رسم لمصاريفيمكن للبلديات أن تؤسّ "  :261تنص المادة 

ا الصحية ى مراقب  تتو
س رسما ـــــــــــــــنفة أن تؤسّ ـــــــــــوغ للبلديات المصـــــــــيس: " ادة فنصتـــــــــــأما الم" :262 ت المادةــــــــــنص
م الإقامة من قبل المجلس ـــــــــــــريفة رســـــــــــوتحدد تع..... ى رسم الإقامةـــــــــــــوصيا يدعــــــــــــــخص

 "الشع البلدي
ى " :صتفن 263المادة  أما العقارات المجاورة للطرق  كملايجوز للبلديات أن تفرض ع

رسم الطريق الذي يقرر بموجب ...... لبناء أو لإصلاح أرصفة ةالعمومية رسوما مخصص
يجري تحصيله بموجب جدول توزيع ي صدقة قانونا للمجلس الشع البلدمداولة م

 "يصدره رئيس المجلس الشع البلدي
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را نصت المادة  ى  264وأخ رتبة للبلديات من جراء شغل تعريفات الضرائب ا إنّ "ع لم
مما يشكل دعامة  ".يحددها المجلس الشع البلدي...... ومية البلديةـــــــــــالأملاك العم
ذا يكون هذا القانون قد وسّ ـــــــــــــأخرى للاست را من الاستقلالية قلالية المالية، و ع كث

  . المالية للبلدية
ى الرفع من مو  إنّ  ن البلدية من هذه الصلاحيات، زيادة ع ردها المالية، من اتمك

ي  ى مردودية أفضل  ي الضريبة والوصول إ شأنه تقريب الإدارة الجبائية من داف
ا المحلية، إلاّ  ي تلبية حاجيا ر مسؤولية  ا ستصبح أك  أنّ  التحصيل، اعتبارا من كو

ى استقلالية يل تراجعا لصالح السلطة المركزية، مما المشرع الجزائري سجّ  ؤثر سلبا ع
فيفري  23بعد دستور   )27(جاءه اصة وأنّ ـــــــره خــــــــــــــر يصعب تفســـــــــــــالبلدية، وهذا الأم

ى اقتص)28( 1989 ي  24-67اد السوق، بينما الأمر رقم ، المعروف بالتوجه المنفتح ع جاء 
ى الاتجراكي ـــــــــــــكر الاشـــــــــــــظل هيمنة الف  صادية والسياسية للدولةـــــــــــهات الاقتاــــــــــــع

ي وليد  كل عام، باعتبار أنّ ــــــــــــــماعات المحلية يشــــــــــــوالمقيدة لاستقلالية الج الاستقلال الما
ي را   .)29( الفكر اللي

  السلطة المركزيةحتكار تحصيل الجباية من طرف إ- 2
ى تبعية تأسيس الضريبة، فإنّ  ى عامل آخر هناك إضافة إ  أثر سلبيا ع

يالاستقلالية المالية للبلدية،  ن من عملية تحصيل إيرادات  ويتمثل  ميش المنتخب
ن خزينة البلدية الذي هو المحاسب البلدية العمومي وذلك ، حيث أوكلت هذه المهمة لأم

ن بمقت ن  )30( 10- 11قانون رقم  من 206و 205ص المادت

، بحكم أن  ي المجال الضري ى إضعاف دور المجالس المنتخبة  يؤدي هذا الأمر إ
 34وهو ما يظهر من نص المادة ، وليس للبلديةاسب العمومي موظفا تابعا للدولة المح

ي  21-90من قانون رقم  ال  )31( يتعلق بالمحاسبة العمومية 1990أوت  15مؤرخ 
ن من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون : "  نصت ن العمومي ن المحاسب يتم تعي

 ....... ".أساسا لسلطته
المحاسب العمومي يخضع للسلطة  أنّ  ر لنا جليا من نص المادة السابقةيظه

ي علاقة خض الرئاسية للوزير المكلف بالمالية، وهو ما يؤثر  وع وتبعيةمما يجعله 
ن لنا أنّ  ى البلدية، كما يتب ى مستوى البلدية ليس  بالسلب ع ن ع الأعضاء المنتخب
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ي مجال تحصيل الضريبة المحلية، وهذ م أي دخل  ا فيه مساس بالاستقلالية لد
ى اعتبار أنّ ، المحلية ى غاية التنفي ع انية من مرحلة إعدادها إ محتكرة من طرف  ذالم

     .السلطة المركزية
ي تحديد أوجه الإنفاق/ثانيا   محدودية تدخل المجالس المنتخبة 

توقف عند إشراك الجماعة المحلية ية المالية للجماعات المحلية لا تالاستقلال إنّ 
ي توزيع ما يقاس كذلك بدرجة تالجبائي، وإنّ ي المجال  حكم الهيئات الإقليمية 
ا المحليةوتخصيص  ر أنّ )32(نفقا ي  ، غ ي الجزائر ينذر بعدم تحكم البلدية  الوضع 

ي تحديد نفق ا بسبب عدم امتلاكها سلطة  ي توزيعها ات البلديةنفقا   .وكذا 
  إكثار المشرع من النفقات الإجبارية - 1

انية ر  تحتوي م ن، قسم التسي ى قسم وقسم التجه والاستثمار وينقسم  البلدية ع
ى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا ى نفقات  198/1ونصت المادة ، )33(كل قسم إ ع

ي ى النحو التا ر  وذلك ع ى مايأتي" التسي ي باب النفقات ع ر    :يحتوي قسم التسي
 أجور وأعباء مستخدمي البلدية -
 التعويضات والأعباء المرتبطة بالمهام الانتخابية -
ن ى الأملاك ومداخيل البلدية بموجبالمساهمات المقررة ع -  القوان
 نفقات صيانة الأملاك المنقولة والعقارية -
 نفقات صيانة طرق البلدية -
ا - رتبة عل  المساهمات البلدية والأقساط الم
ر لفائدة قسم التجه والاستثمار  -  الاقتطاع من قسم التسي
 فوائد القروض -
ر المرتبط - ات جديدةأعباء التسي  ة باستغلال تجه
ر المصالح البلدية  -  مصاريف تسي
 "الأعباء السابقة  -

ى  198/2 المادة أما  ينفقات التجه  والاستثمار فقد نصت ع ى النحو التا " :ع
ى مايأتي ي باب النفقات خصوصا ع   :يحتوي قسم التجه والاستثمار 

 نفقات التجه العمومي -
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ي رأس  -  المال بعنوان الاستثمارنفقات المساهمة 
 تسديد رأسمال القروض -
يئة المنشآت البلدية -  ..... "نفقات إعادة 

ر اتجاه المشرع سار نحو الإكثار من نفقات التس لكن ما يلاحظ أنّ  ر، وال تعت ي
ى  مما يفيد أنّ  معظمها إجبارية ي الإنفاق مقيدة، وهو ما يؤثر سلبا ع حرية البلدية 

  . استقلالية البلدية
   امتصاص النفقات الإجبارية لمعظم موارد البلدية - 2

ى المجلس الشع بعرض  - أسلفنا كما  -يقوم رئيس المجلس الشع  انية ع الم
وإلا يتعرض لسلطة  ن عليه مراعاة النفقات الإجباريةالبلدي للتصويت، الذي يتع

ي  .الذي يدرجها تلقائيا الحلول من طرف الوا
رة النفقات الإجبارية  –يؤدي هذا الأمر  ى-ك امتصاص معظم الموارد المحلية  إ

ى مواجهة النفقات الأخرى  ر قادرة ع اية المطاف غ ي  ا، لتجد البلدية نفسها  لمواجه
ى ض ي الإنفاقيق لاستنفاذ جل مواردها، ليؤدي الأمر إ كتفاء والا مجال تدخل البلدية 

ا بالتصدي للنفقات الإجبارية ر المشرع م ر ال أك ي نفقات التسي  . والمتمثلة 
 خاتمة

ي  ى الاستقلالية المالية للبلدية  ى المشرع الجزائري أن يستتبع التنصيص ع كان ع
ى من قانون البلدية الساري المفعول، بتكريس مظا راف هرها ح لا يالمادة الأو فرغ الاع

 .ون استقلالية البلدية شكليةكوت القانوني من محتواه
ر موارد كافية لتتمكّ  ي توف ى عاتق المشرع الجزائري  ام الذي يقع ع ى الال ن يتج

ن ر البلدية للمنتخب ا، وكذا إسناد مهمة تسي  .البلدية من مواجهة نفقا
، ويظهر ذلك من سحب صلاحية إعداد اجاء خلافا لما كان منتظر  لكن خيار المشرع

ا  ن العام بالبلدية، يضاف إل انية من رئيس المجلس الشع البلدي وإسنادها للأم الم
ي المجال الجبائيمحدودية  ن  ي الإنفاق، من خلال عدم تمتع  دور المنتخب وح 

ن طرف السلطة المركزية، وكذا عدم حكم احتكارها مبالبلدية بسلطة تأسيس الجباية 
ي الإ  رة النفقات الإجبارية ال تمتص جل موارد البلديةالتدخل  ي لك   . نفاق المح
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